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  : ملخص

يلعب التحكيم الدولي اليوم دورا فعالا و محوريا في العقود ذات الطابع الدولي 

، و ذلك نظرا إلى جملة الامتيازات التي يحققها باعتباره الإداريةبمختلف صيغها التجارية و 

 لعدالة و سرعة الفصل في النزاع المثار.قضاء خاص يضمن الحيادية، ا

و التجارية  نتيجة للرهانات الاقتصادية الإداريةو قد جاء التحكيم في المنازعات 

الجديدة التي أجبرت الدول على ضرورة البحث عن المزيد من الفاعلية في معاملاتها 

ري من التقليدي إلى التعاقدية الدولية، الأمر الذي تمخض عنه تغير في مفهوم القانون الإدا

القانون الإداري الاقتصادي، و بهذا الشكل أصبح التحكيم اليوم قضاء موازيا و منافسا 

 للقضاء الإداري في العقود الدولية.

 عقود البوت. ؛ التحكيم الدولي ؛ القانون الإداري اللبناني : يةالكلمات المفتاح

  بنور أسماءالمؤلف المرسل : )*(
Abstract:  

The international aarbitrtion performs an efficient and essential 

function towards the internationals contracts simultaneously for trade or 

administrative activities, it allows a numerous advantages in frame of time 

as it permits to set fast any different between contractors that signed a 

project which must be carried out in this case of dispute, the neutrality of 

judgment is main parameter insured witch precious verdict without leaning 

in one side or other side. 

  -ب -أستاذة مساعدة  أسماءبنور د.

 الجزائر - أحمد زبانة بغليزان جامعة

bennourasmaa2015@gmail.com 



                                                                           دراسة على ضوء قرارات مجلس الدولة اللبناني حكيم في المادة الإداريةمكانة الت

 666ص  – 666 ص                                                                                     
 نور أسماءب

  2022 انو ج – 01 العدد – 06المجلد -سات القانونية والسياسية امجلة الاستاذ الباحث للدر  662
 

The arbitration imposed its as an alternative mean to solve a dispute in 

the same title like  the administrative justice in of new economic and 

international trade stakes, those new exigencies pushed a lot of countries to 

look for more flexibilities to insure their contracts concerning projects to 

sign. 

The final account made the arbitration as the parallel to administration 

justice and challenging it. 

Keywords: Lebanese administrative law ; arbitration ; contracts of BOT. 
 

     مقدمة: 

التنموية بغية تغطية  برامجهافي ظل  توجه الدولة نحو اقتصاد السوق و تنفيذ 

تتجسد  الإداريةجملة من العقود  إبرام إلىالمرافق العامة الضرورية، تتجه الدول  أغلبية

منها،  الأكبر تحتل الصفقات العمومية الجانب  أينفي صورها التقليدية ذات التمويل العام 

 إقامةيتولى المستثمر  أينالحديثة منها ذات التمويل الخاص كعقود البوت  نما الأ   أو

بالغة في البلدان النامية  أهميةمن العقود  الأنما المشروع بماله الخاص، و تشكل هذه 

 حجم الاستثمارات التي تحققها. إلىبالنظر 

في البلد  في مقابل ذلك، يفرض المستثمر جملة من الضمانات لحماية الاستثمار 

لحماية الاستثمار، بحيث يسعر  الإجرائيةالمضيف، و يشكل التحكيم ابرز الضمانات 

ضمن بنود العقد و بالتالي المثول  أساس يشر  التحكيم كبند  إدراج إلىالمستثمر غالبا 

 الهيئات التحكيمية في حالة النزاع. أمام

حاولت  الأهليةالحرب الجمهورية اللبنانية و كغيرها من الدول، و بعد مخلفات 

النهوض بجملة من القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي بغية توفير الحد المعقول من 

للمواطنين، و يعد قطاع الاتصالات من القطاعات الهامة التي عنيت  الأساسيةالخدمات 

العديد من العقود الدولية مع الشركات  إبرام إلى لجأت إذبها الجمهورية اللبنانية، 

ما يعرف بعقود البوت لتوفير خدمات الهاتف النقال  أو في صيغة عقود الامتياز  نبيةالأج

شر  التحكيم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولية  جعلى الأراض ي اللبنانية، و قد أدر 

 بباريس.

للبناني الدور المفصلي في النزاع المثار ثر النزاع المطروح، كان لمجلس الدولة اعلى إ

 إلىالذي يدفعنا  الأمر ، الإداريةفي جميع المنازعات  الأصيلالاختصاص  باعتباره صاحب

 تأسيسمدى كان موقف مجلس الدولة اللبناني صائبا في  أي إلىالتالي:  الإشكالطرح 

 موقفه حول حظر التحكيم في العقود المبرمة؟
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ة كانت دراس الأولىعلى التساؤل المطروح وفقا لقراءتين،  الإجابةو عليه نحاول 

الركائز التي تحول دون  أهمو ذلك من خلال محاولة التطرق إلى  )المبحث الأول( تحليلية

، فيما تمثلت القراءة الثانية في الدراسة الإداري اعتماد التحكيم كطريق بديل عن القضاء 

النقدية )المبحث الثاني( من خلال رصد بعض الثغرات التي سجلت كعيوب لمنطوق 

 القرار.

 الأولىة لطبيعة موضوع الدراسة، استدعى ذلك منا الاعتماد بالدرجة كنتيجة حتمي

تشريعا،  اللبناني القانوني النظامالموضوع ينصب على دراسة  على المنهج المقارن باعتبار 

طبيعة  الآخر فقها، و قضاء، و بدرجة ثانية اعتمدنا المنهج التحليلي الذي تقتضيه هو 

كيك منطوق القرار، و كان للمنهج الوصفي مكانة في الدراسة القائمة على مناقشة و تف

جملة من النصوص القانونية، و مواقف الفقه، و  هذا الموضوع و ذلك من خلال سرد

 الإشارة إلى بعض الأحكام القضائية.

 دراسة تفكيكية لقرار مجلس الدولة اللبناني :المبحث الأول 

ة في وزير البريد و المواصلات الحكومة اللبنانية ممثل ،قامت1661جوان  22بتاريخ 

 France مع شركة فرنسية للاتصالات الهاتفية الدولية BOTبإبرام عقد البوت 

Telecom Mobile International من اجل إقامة مرفق الهاتف الخلوي على الأراض ي ،

جوان قامت  00، و بتاريخ Companie Cellis اللبنانية و هو ما يعرف بشركة "سليس"

 Telecom Fanland ومة بإبرام عقد آخر مع شركة فلندية للاتصالات الدولية ذات الحك

International"1من اجل إقامة مشروع آخر للهاتف النقال يعرف باسم " لبنان سال 
Libancell. 

وفقا  من كل عقد 00بموجب المادة  2العقدين على شر  التحكيم و قد احتوى كلا 

، و نتيجة لجملة من الظروف CCI ارة الدولية بباريسلنظام التحكيم التابع لغرفة التج

التي حالت دون تنفيذ العقدين، لجأت كلا من الشركتين إلى إقامة دعوى تحكيمية أمام 

غرفة التجارة الدولية بباريس وفقا لبنود العقد، و في المقابل عارضت الحكومة اللبنانية 

تسبه عقود الامتياز، و قد تم اختصاص هيئة التحكيم نظرا للطابع الإداري الذي تك

 إخطار مجلس الدولة اللبناني للنظر في النزاع الحالي بغية إلغاء شر  التحكيم.

 مناقشة قرار مجلس الدولة من حيث الاختصاص :المطلب الأول 
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 613من منطلق المسألة، اعتمد مجلس الدولة في القضية الحالية على نص المادة 

ي و التي بموجبها تمنح له الاختصاص نظرا لوجود الدولة من قانون مجلس الدولة اللبنان

 طرفا في النزاع، و التي جاءت كما يلي:" تنظر المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى على الأخص:

في طلبات التعويض عن الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة أو تنفيذ  -1

 الإداري في المجلس النيابي،المصالح العامة أو الأضرار الناتجة عن سير العمل 

في القضايا الإدارية المتعلقة بعقود أو صفقات أو التزامات أو امتيازات إدارية  -2

  أجرتها الإدارات العامة في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة".

ليتابع بعد ذلك مجلس الدولة تأسيسه القانوني على نحو يعتبر فيه كذلك أنه و 

 أبرمتالعقود محل الطعن تم توقيعها من طرف الوزير، و أن هذه العقود بمجرد أن 

المشروع الخاص باستغلال خدمات الهاتف النقال في الجمهورية اللبنانية،  لإقامةنتيجة 

و إقامة  و أن المشروع مرخص من قبل البرلمان، و أن المشاركة في تنفيذ هذا المشروع

فية لاعتبار العقد محل الطعن عقدا إداريا، ما يمنح المرفق العام تعتبر كلها معايير كا

 الاختصاص لمجلس الدولة.

كذلك، اعتبر قضاة المجلس أن عقود الامتياز محل الطعن تعالج استغلال مرفق 

، حتى و إن تم تمويلها من طرف مؤسسات خاصة إذا Téléphonie Mobile عام وطني

قني و الإداري، و ذلك من خلال تحمل استمر عملها بطريقة منتظمة على المستويين الت

 من العقد. 104الالتزامات القانونية الملقاة على الطرفين و المنصوص عليها في المادة 

و بالنتيجة فإن كل الحجج المذكورة سابقا تمنح الاختصاص لمجلس الدولة في هذا 

 .5النزاع المتعلق بعقود الامتياز أو البوت باعتبارها عقود إدارية

 مناقشة قرار مجلس الدولة من حيث المضمون  :ب الثانيالمطل

جل تبرير منطوق قرار مجلس الدولة بخصوص صحة شر  التحكيم أو بطلانه، أمن 

اللبناني محيلا في  الإداري قدم مجلس الدولة تمهيدا تاريخيا لتطور التحكيم في القانون 

 إلىك من حيث الانتماء للعامل المشتر  الاجتهادات القضائية الفرنسية نظرا  إلىذلك 

 الجرمانية. ةاللاتينيالعائلة 

يشكل  الإداري حظر التحكيم في القانون  أنو في نفس السياق، اعتبر مجلس الدولة 

الفرنس ي، فإذا كان الفقيه ادوارد لافييريار  الإداري مبدأ مؤسس في الفقه و القضاء 

Edouard Laferriere- قد  -الإداري في القانون  الفقهاء المعارضين للتحكيم أهمحد أ

مبدأ حظر التحكيم يحكمه العديد من الاعتبارات  أن" الإداريةاعتبر في كتابه "المنازعات 
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 إلى إضافة، مؤسساتهاتتعلق بالنظام العام و التي تفرض بأن تقاض ى الدولة من قبل 

 يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، ما ينفي أنه ليس بمقدور السلطتين آخر اعتبار 

ة تحكيمية محكم إلىاختصاص المحاكم الوطنية بنقل النزاع  إنكار التنفيذية و التشريعية 

 .ةالتي تعتبر عدالة خاص

، ارتكز مجلس الدولة اللبناني على اجتهادات مجلس الدولة على المستوى القضائي

، 16266Autoroutes de la région Alpesالفرنس ي في قضية شركة الطريق السيار سنة 

ستند كذلك إلى الرأي الاستشاري لمجلس الدولة الفرنس ي في قضية مدينة و ا

 بخصوص حظر التحكيم. 7disney land Euroالتسلية

وفقا لمنطوق  -و اعتمادا على ما جاء به الفقه و القضاء الفرنس ي، فإن ذلك يؤكد 

خالفته و الذي لا يجب م ايشكل مبدأ عام الإداري أن منع التحكيم في القانون  -القرار

طرف أشخاص كذلك على العقود المبرمة من  الأمر لمجرد وجود نص تشريعي، و ينطبق 

 القانون الخاص عندما تكون مستغلة لمرفق عام.

لنص ضيقا تفسيرا   اللبنانيمجلس الدولة  أعطى، الإحالة أسلوببعيدا عن 

 إلىمضمونهما  الذي يوحي 9المدنية اللبناني الإجراءاتمن قانون  661و 8 206المادتين 

الإداري، مفاده أن التحكيم المنصوص عليه في التحكيم في القانون  إلىاللجوء  إمكانية

المادتين يكون جائزا عندما تظهر الدولة بمظهر الخواص، مما ينتج عنه إلغاء شر  

 من كل عقد. 00التحكيم الوارد في البند 

على حدى، و مناقشة  هذا و قد تطرق مجلس الدولة بعدها إلى تحليل كل قضية

 شر  التحكيم المؤسس على تحكيم الاستثمار:

 

 FTMLفي قضية المؤسس على تحكيم الاستثمار مناقشة شر  التحكيم  :الفرع الأول 

 ةضد الحكومة اللبناني

سبق و أن اشرنا أن وزير البريد و الاتصال قد ابرم عقود الامتياز التي يتطلب 

ية، و بالنظر إلى طبيعة المساهمين في الشركة، فإن فرنس -تنفيذها خلق شركة لبنانية

 النشا  يعتبر استثمارا .

العقد محل النزاع جاء تبعا لاتفاقية بين الدولتين اللبنانية و  أن الإشارةكذلك تجب 

الفرنسية حول تشجيع و حماية الاستثمار، هذه الاتفاقيات تعرف بالاتفاقيات الثنائية 

اعترف بها مجلس الدولة اللبناني مؤكدا تطبيقها كما هي، و هذا لحماية الاستثمار، و التي 
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 إطار في  1600جويلية  01على نحو ما جاءت به محكمة العدل الدولية الدائمة بتاريخ 

العلاقات بين القوى المتعاقدة بموجب اتفاقية، مما ينتج عنه سمو الاتفاقية على القانون 

 الداخلي.

منها إلى الطرق البديلة لحل النزاع، و  06جب المادة هذا و قد تضمنت الاتفاقية بمو 

هي اللجوء إلى الحل الودي أو حل النزاع عن طريق المركز الدولي لتسوية منازعات 

 الاستثمار.

 الأهميةغير أن مجلس الدولة و أثناء مناقشته للقضية، قد أثار مسألة في غاية 

الثنائية لحماية  )توقيع الاتفاقية مفادها أن الجمهورية اللبنانية إلى حين ذلك الوقت

، و بالتالي 1666( لم تكن طرفا في اتفاقية واشنطن التي دخلت حيز التنفيذ سنة الاستثمار

في النزاع القائم لا ترتبط نهائيا بالاتفاقية و لا بالمركز الدولي  10ةفإن الجمهورية اللبناني

 لتسوية منازعات الاستثمار.

التحكيم المؤسس على تحكيم الاستثمار في قضية  مناقشة شر  :الفرع الثاني

LIBANCELL  ةضد الحكومة اللبناني 

 خلافا للقضية السابقة، عالج مجلس الدولة اللبناني القضية الحالية وفقا لما يلي:

من رأس  %20تشكل في غالبيتها  LIBANCELLإن نسبة المساهمين في شركة  -

 من الأسهم، %11ما تمتلك الشركة الفلندية سوى ، فينالمال للرعايا الوطنيين اللبنانيي

أية إمكانية لخضوع النزاع  -حسب قرار المجلس -كذلك لم تظهر الشركة الفلندية  -

للتحكيم إما بناء على شر  التحكيم المدرج في العقد، أو بناء على اتفاقية حماية 

 الاستثمار

ره قد ألغى شر  و عليه يعود الاختصاص لمجلس الدولة اللبناني الذي بدو 

 التحكيم المدرج في العقدين وفقا لغرفة التجارة الدولية.

 دراسة نقدية لقرار مجلس الدولة اللبناني:المبحث الثاني

بعد محاولة الإلمام بما جاء في قرار مجلس الدولة تجاه موقفه من التحكيم في 

ه، يعاب على هذا المنازعات الإدارية، و ذلك بمناسبة نظره في الطعون التي رفعت إلي

الأخير أنه قد جعل من النظام القانوني الفرنس ي فقها و قضاء مرجعا له عند تحليله للنزاع 

)المطلب الأول(، كما يسجل على مجلس الدولة اللبناني تجاهله التام و إقصاؤه النهائي 

ك لمعيار دولية العقود )المطلب الثاني( التي تميزت بها العقود محل الطعن، و في ذل
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مفارقة كبيرة بين كون العقد داخليا أو دوليا، فعيار الدولية يخرج العقد من نطاقه الضيق 

 ليمتد إلى البعد الدولي لارتباطه بالتجارة الدولية.

 المطلب الأول: اعتماد مجلس الدولة اللبناني على أسلوب الإحالة

في المادة إذا كان مجلس الدولة اللبناني قد اعتمد في مناقشة شر  التحكيم 

على ما جاء به الفقه و القضاء الفرنسيين، فأنه قد ركز على الرأي المعارض  الإدارية

للمسألة، فإذا كان الفقيه ادوارد لافريار صاحب المقولة الشهيرة :" كيف يتصور قبول 

يفصلون في قضاياها في حين لا تسمح لقضاة القضاء المدني بالنظر في  لمحكمينالدولة 

، مما أخرى جهة  أماممن ضمانات لا تتحقق  الإداري ؟ فضلا عما يكفله القضاء 11منازعاتها

René  الضرار بالمصلحة العامة، و يشاطره في ذلك الفقيه روني شابي إلىيؤدي 

12Chapus  يدعو  جد مامن الفقه أنه لا يو  آخر فإنه و على النقيض من ذلك، يرى جانب ؛

، فيرى الفقيه جون التحكيم نوية العامة إلىالأشخاص المع لجوء للتخويف و القلق من 

المعنوي الذي يقوم  أنه لا يوجد تبرير لحظر التحكيم سوى التبرير 13Jean Rivero رفرو 

تكون الدولة دائما قدوة  أنعلى فكرتي القدوة و سمو الشخص المعنوي العام، و معناه 

يينهم، و يضيف ذات قامت بتع إن، فلا تتنصل من رقابة القضاة الذين سبق و للأفراد

 إلاالفقيه انه و بالرغم من كون التحكيم يعتبر في الحقيقة سلبا لاختصاص قضاء الدولة، 

التحكيم ما يسمح بتدويل العقود  إلىبمقتض ى قانون يسمح باللجوء  إلا ذلك لا يكون  أن

 .لدوليةالتي لا تستجيب لمتطلبات التجارة ا عن مجال القوانين الوطنية إبعادهاو  الإدارية

كما أضاف نفس الفقيه أن الحجج القانونية المعتمدة لحظر التحكيم قد زالت مع 

قانون الإجراءات المدنية الفرنس ي القديم، و من  1001و  20إلغاء نص المادتين 

من القانون المدني، و بناء على ذلك لم تعد تلك النصوص  2060استبدالهما بنص المادة 

 نوني لحظر التحكيم في منازعات القانون العام.القانونية صالحة كأساس قا

، و أن عرف مجلس الدولة الفرنس ي بموقفه المتشدد و القضائيعلى المستوى 

نظره في قضية  بمناسبةأنه و  إلا الصارم نحو مسألة التحكيم في مجال القانون العام، 

الجانب  أناعتبر  أين"، اقر بصحة المقتضيات المتعلقة بالتحكيم، آخرون"سيور و 

الاقتصادي في عقود الشراكة يستوجب حل النزاعات المترتبة عنها عن طريق التحكيم، 

العقد محل الطعن جاء محترما لجميع مقتضيات الرقابة الواجب ممارستها من  أنكما 

 .14طرف المجالس التداولية

 لمعيار دولية العقود المطلب الثاني: تجاهل مجلس الدولة اللبناني
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عن مجموعة من المقومات الخاصة بالعقد الداخلي، وذلك  الدوليالعقد يعبر 

ة الدولية لانطوائه على رابطة تتجاوز الاقتصاد فلوجود شخص معنوي عام، و يتصف بص

نه:" العقد الذي تبرمه تعريف له على أ إعطاءالمتعاقدة، و بذلك يمكن الداخلي للدولة 

نوية مع شخص من أشخاص القانون الدولة بصفتها سلطة عامة أو أحد أشخاصها المع

و الخدمات عبر  الأموالمرفق عام، و يترتب عن هذا العقد انتقال  إدارةالخاص بقصد 

 .15الحدود الدولية"

قانوني، و الذي  أولهماصفة الدولية يتحدد وفقا  أنمن هذا التعريف ما يستنتج 

بعض القواعد يعني اتصال العقد بأكثر من نظام قانوني واحد و من شأنه تحريك 

 ...و غيرها.الإقامة، مكان الأطرافلتنظيم العلاقات الدولية، كجنسية  أعدتالقانونية التي 

الاجتهاد القضائي الفرنس ي  أثارهأما المعيار الثاني، و هو المعيار الاقتصادي و الذي 

، حيث Pélissier De Bessetمرة ممثلا في محكمة النقض الفرنسية في قضية  لأول 

الذي اعتبر بأن العقد يكون  آنذاك  Matterالمحكمة على مرافعة المحامي ماتر  اعتمدت

 و  السلع و الخدمات عبر الحدود الدولية. للأموالحركة  إلىدوليا متى أدى 

اتصال  إلىثم تطور المعيار الاقتصادي من المجال النقدي و المدفوعات الدولية  

 .16العقد بمصالح التجارة الدولية

ما اقره مجلس الدولة اللبناني، فأنه تجاهل الطابع الدولي للعقود محل  إلىبالرجوع 

للتساؤل عن  Quillere- Mazoub Fabienneفابيان  بالأستاذالذي دفع  الأمر الطعن، 

كانت تلك العقود عقودا تجارية دولية؟ كم  إذاموقف مجلس الدولة اللبناني في حالة ما 

تتدخل  أيندولية  إداريةلقانون اللبناني بوجود عقود اعتراف ا إمكانيةحول  أيضاتساءل 

جزئية بصفتها صاحبة السلطة العامة، بحيث تندرج هذه العقود  أوالدولة بصفة كلية 

ضمن عقود الدولة، و يكون في هذه الحالة حظر التحكيم يطبق في القانون الداخلي دون 

 .؟17يشمل التحكيم الدولي أن

تي مفادها جواز التحكيم الدولي في العقود ذات البعد هذه القاعدة الموضوعية و ال

مجال تطبيق دولية  أيضاتماما مجلس الدولة اللبناني، كما استبعد  أغفلهاالدولي قد 

 .الإداريةالعقود في المادة 

 إلىمجلس الدولة اللبناني بخصوص هذه النقطة  أحالو من اجل تقوية موقفه، 

الصفقات الدولية  أنالذي اعتبر  Pierre Délvolvéدراسة موقف الفقيه بيار ديلفولفي 

عقودا خاصة يجوز فيها التحكيم عندما يلتمس فيها المتعاملين التجارة الدولية،  إماتكون 
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الإداري عمليات التجارة الدولية و محضة، و بالتالي ينفي طابعها  إداريةتكون عقود   أو

 مفهوم الاستثمار حتى و إن كانت دولية.

بر نفس الفقيه أن صفتي العمومية و الدولية لا تلتقيان أبدا، ذلك أن بحيث يعت

صفة الدولية عندما تتصل بالعقد تحرره من كل القيود التي تفرضها قواعد القانون 

 .18الداخلي و النظام العام، و في ذلك تهديد لمكانة القانون الإداري 

و  إذضرورة حتمية،  أصبحتدولية العقود  أنو على النقيض من ذلك، يرى البعض 

في غياب قضاء تجاري دولي، يصبح القانون التجاري الدولي هو القانون الواجب التطبيق، 

كل نزاع له علاقة بتلك العقود يجب حله بواسطة محكم دولي، فحاجة الدول  أنكما 

لإقامة مشاريعها التنموية، و عليه  اليوم هي البحث عن التكنولوجيا و الخدمات الدولية

ن الدولة مجبرة على التجرد من صفة الإدارة باعتبارها صاحبة السلطة و الامتيازات التي فإ

 .19يمنحها لها القانوني الداخلي، لتكتسب صفة التاجر الدولي

 :خاتمة

خصوصا من  الإدارية والمنازعات يعتبر التحكيم في مجال القانون العام عموما 

و العلمي، و هو ما يبدو واضحا من الدراسة  المواضيع الراهنة على المستويين العملي

الحالية لكونه يطرح العديد من الصعوبات و التحديات المتولدة عن التمازج بين التحكيم 

 .الإداري و القانون 

و عليه فإن دراسة مكانة التحكيم في القانون الإداري تتولد عنه جملة من النتائج 

 أهمها:

موضوعا على المحك، خاصة في الدول التي تأخذ  يعد التحكيم في المادة الإدارية -

بالمدرسة اللاتينية الجرمانية المتشبعة بمبادئ القانون الإداري و قدسية القضاء 

الإداري، فإذا كانت صفة الدولية التي تم تكريسها من قبل معظم التشريعات الخاصة 

عندما يتعلق الأمر بعقد بالتحكيم في مجال عقود التجارة الدولية، فإن الأمر يكون مخالفا 

 إداري و هو ما لمسناه في قرار مجلس الدولة اللبناني.

و مرونة  الإداري بالرغم من وجود صراع دائم بين محاولة الاحتفاظ بمكانة القضاء  -

 ضرورة في المعاملات التعاقدية الدولية. أصبح الأخيرهذا  أن إلاالتحكيم الدولي، 

 نقترح ما يلي: فإننافي هذا البحث،  إليهال و من خلال سرد النتائج المتوص

مراجعة استجابة الدول للمفاهيم الحديثة التي فرضها الواقع الاقتصادي، ب -

المتعلقة بالتحكيم الدولي، و ذلك من خلال سن جملة من القوانين التي تتضمن  الأحكام
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الطابع الدولي التحكيم في المنازعات التي تتولد عن العقود ذات  إلىاللجوء  إمكانية

 .كالصفقات العمومية، و  عقود الشراكة، و تفويضات المرفق العام

ضرورة وضوح النصوص التشريعية، و الابتعاد عن أسلوب الإحالة، الأمر الذي  -

 ينتج عنه الوقوع في التناقض بين الأحكام، أو الوقوف أمام الثغرات القانونية.
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